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  المُلخص
تُعدّ ظاھرة لعب القمار من الظواھر الدخیلة على مجتمعاتنا الإسلامیة التي 
حرمت القمار في الكتاب والسنة، إلّا أن الانفتاح الذي شھدتھ البلدان الإسلامیة أدّت 
إلى انتشار مثل ھذه الظاھرة، مما أدّى إلى ضرورة تدّخل القوانین في ردعھا 

كفیلة بالحد من انتشار ھذه الظاھرة التي تُعدّ من ووضع النصوص القانونیة ال
الظواھر الخطرة على المجتمع والتي تؤدي إلى المساس باقتصاده وبُنیتھ 
الاجتماعیة، ففي الوقت الحاضر أنشأت في مجتمعنا الكثیر من اندیة القمار التي 

  .یرتادھا الكثیر من فئات المجتمع بقصد الترفیھ والحصول على الربح السریع
ھذه الجریمة تتسبب في كوارث إنسانیة واجتماعیة واقتصادیة، لذا من        

  الضروري أن ینصب اھتمامنا في مكافحة ھذه الجریمة.
  قمار، لعب، جریمة، تحریم.الكلمات المفتاحیة: 

Abstract 
The gambling phenomenon is considered one of the exotic 

phenomena on our Islamic societies that prohibited gambling in the 
Qur’an and Sunnah, but the openness that Islamic countries witnessed led 
to the spread of such a phenomenon, which led to the need for laws to 
interfere in deterring them and laying down legal texts to limit the spread 
of this phenomenon, which is One of the dangerous phenomena on 
society that leads to prejudice to its economy and social structure, at the 
present time it has created in our society many gambling clubs that many 
groups of society go to in order to entertain and obtain a quick profit. 

 This crime causes human, social and economic disasters, so it is 
necessary for us to focus our attention on combating this crime. 
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  المقدمة

لدخیلة على مجتمعاتنا الإسلامیة التي تُعدّ ظاھرة لعب القمار من الظواھر ا
حرمت القمار في الكتاب والسنّة، إلّا أن الانفتاح الذي شھدتھ البلدان الإسلامیة أدّت 
إلى انتشار مثل ھذه الظاھرة، مما أدى إلى ضرورة تدخل القوانین في ردعھا 

من ووضع النصوص القانونیة الكفیلة بالحد من انتشار ھذه الظاھرة التي تُعدّ 
الظواھر الخطرة على المجتمع والتي تؤدي إلى المساس باقتصاده وبنیتھ 
الاجتماعیة، ففي الوقت الحاضر أنشأت في مجتمعنا الكثیر من أندیة القمار التي 
یرتادھا الكثیر من فئات المجتمع بقصد الترفیھ والحصول على الربح السریع، وقد 

الأندیة؛ ففي بدایة دخول الشخص  شجع ھؤلاء المغریات التي یقدمھا أصحاب تلك
إلى تلك المحلات سوف یقدمون لھ طعم الفوز والربح؛ مما یجعلھ یرتادھا لمرة 
أخرى؛ لأنھ استسھل الحصول على المال دون جھد وعناء، وما یلبث أن یجد نفسھ 
قد أدمن ھذه الألعاب وأدخل نفسھ في دوامة الخسارات المتلاحقة؛ مما یؤدي بھ في 

إلى الافلاس وارتكاب الجرائم، أو قد لا یجد طریقاً آخراً غیر الانتحار، النھایة 
إضافة إلى الأبعاد الانسانیة والاجتماعیة لھذه الجریمة؛ مما دعا إلى البحث في 

  خفایاھا والوقوف على أشكالھا وموقف القوانین منھا.
ث المتمثل تتجلى اشكالیة موضوع البح أولاً: إشكالیة الموضوع وأسباب اختیاره:

بـــ (لعب القمار بین التحریم والتجریم) في بیان مدى كفایة النصوص القانونیة 
والفقھیة من تجریم لعب القمار والحد من انتشاره، وھل بالإمكان السماح بلعب ھذه 
الألعاب على مستوى ضیق ومقصور على فئات معینة بھدف إنعاش السیاحة 

  مواردھا؟الخارجیة ورفد الاقتصاد الوطني من 
أما أسباب اختیار الموضوع فتتجسد بالانتشار الواسع لھذه الألعاب في 
العراق والبلدان العربیة الأخرى وفي المقابل ضعف المنظومة القانونیة في 
مواجھة ھذه الألعاب أو عدم كفایتھا أو أنھا تكون موجودة إلّا أنھا غیر مفعلة في 

والتي تكون بمتناول الكثیر وخاصة  الواقع، كذلك ظھور القمار الإلكترونیة
المراھقین وأولئك الذین یكونون تحت السن القانوني وصعوبة السیطرة علیھا، 
  لأنھا تقع في عالم افتراضي وتقوم على أسماء وھمیة یجعل الموضوع أكثر تعقیداً.

یستھدف البحث تحدید المقصود بلعب القمار في كل من الفقھ  ثانیاً: أھداف البحث:
سلامي والقانون، وبیان نقاط الضعف والقوة في النصوص القانونیة التي نظمتھ، الا

  والبحث في الركنین المادي والمعنوي للجریمة ومعرفة الوصف القانوني لھا.
نتبع في ھذا البحث المنھج التحلیلي للنصوص القانونیة  ثالثاً: منھج البحث:

وعبر الرجوع إلى الاحكام  المتعلقة بھذا الموضوع في ضوء الاحكام الفقھیة
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القضائیة، مع استخدام المنھج المقارن في كل من العراق ومصر ولبنان وحسب ما 
  یتیسر لنا من مصادر. 
ارتأینا التقسیم الثنائي للبحث فقسمناه على مبحثین، نتناول  رابعاً: تقسیم البحث:

مار في في الأول مفھوم لعب القمار، ونُخصص المبحث الثاني لحكم لعب الق
القوانین الجنائیة، كما ننھي الدراسة بخاتمة تتضمن أھم ما تم التوصل إلیھ من 

  استنتاجات ومقترحات.
  مفھوم لعب القمار في الفقھ الاسلامي: المبحث الأول

یتساءل الكثیر ما ھو القمار؟ وھل لھ أصل في الفقھ الاسلامي؟ وما ھو 
اشكال متعددة؟ وماھي العقوبة نصیبھ منھ؟ وھل یقتصر على شكل واحد، أم لھ 

  المترتبة علیھ؟
سنحاول الاجابة على الاسئلة الآنفة في مطلبین، نخصص الأول منھ 
للتعریف بلعب القمار وبیان أشكالھ، أما الثاني فنُعرج فیھ للبحث في حكم لعب 

  القمار في الشریعة الإسلامیة، وعلى النحو الآتي:
  وأشكالھ التعریف بلعب القمار: المطلب الأول

سنجیب في ھذا المطلب عن تساؤلین: الأول ما ھو القمار وما ھو أصلھ 
في الشریعة الإسلامیة؟ أما الثاني فھو ھل للقمار شكل واحد أم عدة اشكال؟ 
وسنفصل ھذه التساؤلات في فرعین: نبین في الأول تعریف لعب القمار، فیما 

  نستعرض في الثاني لأشكال لعب القمار، وكما یلي:
  تعریف لعب القمار: الفرع الاول

عُرِّف القمار في كل من معاجم اللغة العربیة وفي الاصطلاح الفقھي 
  والقانوني، وكما یلي:

القمار بكسر القاف مصدر قامر یقامر أي راھن، فالقمار  أولاً: القمار في اللغة:
  .١تعني الرھان، والمقامرة والتقامر بمعناه المراھنة والتراھن

یطلق علیھ من قبل فقھاء الشریعة الإسلامیة بـــ  لقمار في الاصطلاح:ثانیا: ا
(المیسر)، الذین عرفوه بعدة تعریفات، فقد عرفھ المالكیة: "المیسر القمار: ما 

، فیما عرفھ الشافعیة بأنھ: "ما یوجب دفع مال أو أخذ ٢یتخاطر الناس علیھ"
الأمة التي لا یجوز علیھا  ، أما الظاھریة فقد جاء في عباراتھم: "أجمعت٣مال"

الخطأ فیما نقلتھ مجمعة علیھ أن المیسر الذي حرمھ االله ھو القمار أي ملاعبة 
                                                        

، دار صادر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ١٠أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مجلد  ١
 .١٥-٥، ص٢٠٠٣

 .٥٣-٣محمد بن مسعود البغوي، معالم التنزیل، الدار التونسیة للنشر، دون تاریخ نشر، ص ٢
 .٤٦- ٦ه، ص١٤٢٠إحیاء التراث العربي، بیروت، ، دار ٣التفسیر الكبیر، طفخر الدین الرازي،  ٣
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الرجل صاحبھ على أن من غلب منھما أخذ من المغلوب قمرتھ التي جعلاھا 
بینھما، كالمتصارعین یتصارعان والراكبین یتراكبان على أن من غلب منھما لھ 

. أما ابن تیمیة فقد عرفھ: "أن یؤخذ مال ١خطاراً وقماراً" على المغلوب كذا وكذا 
  .٢الانسان وھو على مخاطرة ھل یحصل لھ عوضھ أو لا یحصل"

فیما عرفھ الشیعة الامامیة بأنھ: "كل ما لا یخلو نصیب اللاعب فیھ من 
  .٣غنم أو غرم فھو میسر"

لبات یلاحظ على التعریفات المتقدمة، أن بعضھا حصر القمار في المغا
والألعاب، وبذلك فإن ھذا الاتجاه محل نظر؛ إذ أنھ وإن غلب وقوعھ في ھذا 
المیدان، إلّا أنھ لا ینحصر فیھ، فكما یوجد القمار في المغالبات والالعاب یوجد في 
العقود أیضاً، كذلك فأن القمار لا یختص بمغالبة أو عقد بین إثنین فقط، وإنما 

فین أو أطراف ولیس للمشاركین فیھ حد یشمل مخاطرات كثیرة تقع بین طر
یتصور انتھاؤھم الیھ، كذلك فأنھم وسّعوا من معنى القمار حتى جعلوا كل ما یقوم 

  على المخاطرة داخلاً في نطاقھا.
 ١٩٦٩) لسنة ١١١وفیما یتعلق بموقف قانون العقوبات العراقي رقم (

رع العراقي في المادة المعدل، فلم نلحظ وجود تعریف للقمار فیھ، وإنما ذكر المش
  ) منھ صور تحققھ والعقوبة الخاصة بھا.٣٨٩(

في شأن المحال العامة المصري،  ١٩٥٦) لسنة ٣٧١أمّا بالنسبة لقانون رقم (    
) منھ "ھي الألعاب ذات الخطر على مصالح ١٩فقد عرّف القمار في المادة (

ار بأنھا "التي یتسلط فیھا الجمھور"، فیما عرّف قانون العقوبات اللبناني ألعاب القم
  .٤الحظ على المھارة أو الفطنة"

أما فیما یتعلق بالفقھ القانوني فقد عرفھ (سامویلسون) بأنھ "أي تصرف 
، أما برنر فالقمار في رأیھ "سلوك یھدف فیھ ٥حر واختیاري لتحمل المخاطر"

لقمار عن المقامر إلى الكسب المالي بدون أي مھارة"، وقد عمد برنر إلى تفریق ا
المضاربة؛ فالمضاربة في رأیھ سلوك یھدف فیھ المضارب إلى الكسب المالي 
باستخدام مھاراتھ، وھذا لا ینطبق على لعب الحظ، ویمكن لنا بعد كل ذلك أن 
نعرّف القمار بأنھا كل مخاطرة تقوم على الحظ لا المھارة الغایة منھا تحقیق الربح 

  السریع.

                                                        
 .٢٢٥ه، ص١٤١٤، دار الاندلس، السعودیة، ١ابن القیم، كتاب الفروسیة، ط ١
  .٤٩٠ابن تیمیة، الفتاوى الكبرى، دار المعرفة، بیروت، دون تاریخ نشر، ص ٢
، مؤسسة آل البیت علیھم السلام ٢محمد بن الحسن الحر العاملي، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، ج  ٣

 . ١٦٥ه، ص١٤١٤لإحیاء التراث، قم ــــــ إیران، 
  المُعدّل. ١٩٤٣) لسنة ٣٤٠) من قانون العقوبات اللبناني الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم (٦٣٢أنظر المادة ( ٤
رة، بحث منشور في مجلة جامعة الملك عبد الرحیم عبد الحمید الساعاتي، المضاربة والقمار في الأسواق المالیة المعاص ٥

  .٣٣، ص ٢٠٠٧، ١عبد العزیز، جدّة، عدد
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  القمارأشكال لعب : الفرع الثاني
سنقسم ھذه الأشكال على نوعین: نتناول في الأول الألعاب والمغالبات ونُعرج 

  في الثاني للمعاملات المالیة.
  :١ونذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر أولاً: القمار في الألعاب والمغالبات:

لعب الورق وطاولة الزھر على شرط: إذ یشترط اللاعبین أن یدفع  - ١
لغاً من المال كلفة اللعب وما یتصل بھ من نفقات وثمن ما الخاسر للفائز مب

یطلب من طلبات ومن طعام وشراب، تعتمد ھذه اللعبة على الحظ ونظریة 
 الاحتمالات الممكنة.

الیانصیب: وھي أوراق متسلسلة من الأرقام تُباع بأسعار زھیدة، بحیث  - ٢
 فائزة.یحق لكل ورقة أن تشارك في عملیة السحب لاختیار الأوراق ال

المراھنة: وھي تجري بین طرفین إذ یدفع أحدھما للآخر مبلغاً من المال  - ٣
أو أي شيء آخر، إن فاز فریق معین على آخر سواء كان ذلك في 

 المباریات الریاضیة أم سباق السیارات أم غیرھا.
الرولیت: ھي لعبة فرنسیة تسمى العجلة الصغیرة، في ھذه اللعبة یختار  - ٤

یضعوا قمارھم على رقم معین، وإما یضعون الرھان اللاعبون إما أن 
على واحد من اللونین الأسود أو الأحمر، ولتحدید اللون والرقم الفائز یقوم 

 شخص بلف عجلة الرولیت حول نطاق العجلة.
قد یكون القمار في بعض العقود صریحاً، إذا  ثانیاً: القمار في المعاملات المالیة:

اً، وإنما ھي مراھنات مجردة؛ كما في المراھنة لم یكن تحصیل العوض مقصود
على فروق الأسعار في البیوع الآجلة في البورصة؛ إذا لم یكن تحصیل الأثمان 

 .٢والسلع مقصوداً
ففي المعاملات المالیّة القدیمة، نجد القمار یتمثل في بیع الملامسة والمنابذة 

بثمن معین ویتركان تعیینھا والحصاة، ومعناه أن یتفق طرفان على بیع سلعة معینة 
وتقدیرھا إلى مجرد لمس أحدھما لھا أو نبذه إیاھا أو رمیھ بحصاة اشارة على 

، وقد أجمع الفقھ على النھي عنھا؛ لوجود العلة المشتركة بین ھذه ٣لزوم البیع
العقود والقمار، ھي الغرر الوارد على محل العقد تعییناً أو تقدیراً أو الغرر 

  .٤فیة انعقادهالحاصل في كی

                                                        
 .٢٨ه، ص ١٤٢٩، كنوز أشبیلیا للنشر والتوزیع، الریاض، ١حقیقتھ وحكمھ، ط –سلیمان أحمد بن ملحم، القمار  ١
  .١١تاریخ نشر، ص حسن الشاذلي، نظریة الشرط في الفقھ الإسلامي، دار الاتحاد العربي للطباعة، القاھرة، دون ٢
 .١٥المصدر نفسھ، ص ٣
 .١٢٣ه، ص١٤٠٥، مطبعة السعادة، الجیزة، مصر، ١سلیمان محمد أحمد، ضمان المتلفات في الفقھ الإسلامي، ط ٤
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أما في المعاملات المالیة الحدیثة، فقد اختلف الفقھ الإسلامي في مدى 
اعتبار التأمین التجاري ضرباً من ضروب القمار؛ فقد استدل الذین یرون بحرمتھ 
بما فیھ من المخاطرة التي یعلق خروج كل طرف فیھا غانماً أو غارماً على أمر 

لا جنایة أو تسبب فیھا، ومن الغنم بلا مقابل أو تخف عاقبتھ، ولما فیھ من الغرم ب
مقابل غیر مكافئ، فإن المؤمن لھ قد یدفع قسطاً من التأمین ثم یقع الحادث، فیغرم 
المؤمن كل مبلغ التأمین، وقد لا یقع الخطر فیغنم المؤمن أقساط التأمین بلا مقابل، 

القمار موجودة فیھ،  وھو على رأیھم إن لم یكن قماراً فإن المعاني الجوھریة في
  . ١وبذلك فھو لا یخرج عن معناه

وخالف ھذا الرأي البعض؛ فلم یروا أن حقیقة التأمین التجاري مطابقة لحقیقة 
القمار، بل بینھما من الفرق ما یقتضي عدم صحة الاستدلال بأدلة تحریم القمار 

لآلات ، فالقمار بالأصل ھو رھان على اللعب بشيء من ا٢على تحریم التأمین
المعدة لھ، أما التأمین فھو یقوم على أسس جدیة رصینة، كذلك فیھ ابتعاد عن 
المخاطر وكفالة للأمان، في حین أن القمار ھو خلق للمخاطر، ویقول العلامة 
السنھوري: "أن شركة التأمین لا تبرم عقد التأمین مع مؤمن لھ واحد أو مع عدد 

ان التأمین مقامرة أو رھاناً، ولكان عقداً قلیل من المؤمن لھم، ولو أنھا فعلت لك
غیر مشروع؛ إذ تكون الشركة قد تعاقدت مع مؤمن لھ على أنھ إذا احترق منزلھ 
مثلاً في التأمین من الحریق دفعت لھ قیمتھ وإن لم یحترق كان مقابل التأمین الذي 

اقد مع عدد دفعھ للمؤمن لھ حقاً خالصاً لھ، وھذا ھو الرھان بعینھ ولكن الشركة تتع
كبیر من المؤمن لھم وتتقاضى من كل منھم مقابل التأمین، ومن مجموع ما 
تتقاضاه من ھؤلاء جمیعاً تعوض العدد القلیل الذین تحترق منازلھم، فالشركة إذا 
حددت مقابل التأمین تحدیداً دقیقاً على الأسس الفنیة الصحیحة، وأحسنت إدارة 

الخطر الذي تتحملھ الشركات عادة من  أعمالھا، لا تتعرض لخطر یزید على
 .٣أعمال التجارة الأخرى"

  حكم لعب القمار في الفقھ الاسلامي: المطلب الثاني
سنُعرج في ھذا المطلب لمسألتین: الأولى تتعلق بأدلة تحریم لعب القمار 
في الشریعة، والثانیة تتعلق بمعرفة عقوبة لعب القمار في الشریعة، وعلى النحو 

  الآتي:
  

                                                        
محمد عبد اللطیف الفرفور، عقود التأمین وإعادة التأمین في الفقھ الإسلامي (دراسة مقارنة بالفقھ الغربي)، مجلة مجمع د.  ١

  .٣٢٥، ص١٩٨٦، ٢، ج٢الإسلامي، جدّة، عدد الفقھ
 .٧٠، ص١٩٨٢، مطبعة دار العروبة، الكویت، ١محمد بلتاجي، عقود التأمین من وجھة الفقھ الإسلامي، ط ٢
  .٣٤٥د. محمد عبد اللطیف الفرفور، مصدر سابق، ص ٣
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  الأدلة الشرعیة على تحریم القمار: الفرع الأول
القمار من المحرمات المقطوع بحرمتھا في الشریعة الاسلامیة، والأدلة 
على حرمة القمار كثیرة، ومنھا ما ھو موجود في الكتاب والسنّة والإجماع 
والعقل، والتي تدل دلالة كافیة على ثبوت الحرمة، لذا أجمع أھل العلم على 

  واتفق ذوو العقل السلیم من سائر الأمم على عظیم قبحھ وقلیل نفعھ.تحریمھ، 
ویتجسد في قول االله جلّ وعلا: ﴿ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا  الدلیل الأول ـــــ الكتاب:

بُوهُ لَعَلَّكُمْ الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِ
  . ١تُفْلِحُونَ﴾

ودلالة ھذه الآیة على حرمة القمار (المیسر) قطعیة لا تحتمل التأویل، ولو        
لم یرد في الشریعة نص في حكم المیسر سوى ھذه الآیة لكانت كافیة في الدلالة 

فیداً على الحكم، فالدلیل إذا كان قطعي الثبوت والدلالة، ولم یتطرق إلیھ نسخ كان م
  للحكم قطعاً.

  وتقریر الاستدلال على حرمة المیسر من عدة وجوه:      
الوجھ الأول: تتصدر الآیة الكریمة بـــ (إنما) وھي أداة حصر فقد حصرت الآیة 
الكریمة ھذه المذكورات باعتبارھا رجساً واجب الامتناع، ولغت ما قد یوجد فیھا 

  من منافع.
، إن االله عز وجل ذكر المیسر قرینة للخمر المفسد الوجھ الثاني: دلالة الاقتران

للعقل وللأنصاب والأزلام التي ھي أعمال محرمة، بالتالي فكفى بالفعل قبحاً أن 
  .٢یكون قریناً لھذه الأمور

الوجھ الثالث: إن االله في كتابھ الكریم حكم على ھذه الأشیاء بأنھا ((رجس))، 
ن عمل وبالتالي إطلاق اللفظ علیھا یدل اسم لكل ما استقذر م ٣والرجس في اللغة

  على قباحتھا.
الوجھ الرابع: جعل االله تعالى الأمور المذكورة في الآیة ومنھا المیسر من عمل 
الشیطان، ومن المعلوم بأن الشیطان لا یأمر بخیر قط، بل كل ما یأمر بھ فھو 

ن وھو المیسر، مضاد لأمر االله؛ لذلك أمر االله تعالى باجتناب ما یأمر بھ الشیطا
وھذا الأمر المجرد عن القرائن یقتضي الوجوب، وھذا قد زاد على ذلك، إذ 

  .٤اقترنت بھ من القرائن ما یؤكد أن المراد بھ الوجوب المقترن بالأمر
كذلك جاء في السنّة النبویة ما یتناغم مع ما ورد في  الدلیل الثاني ــــــ السنّة:

أنھ قال: ( إن االله حرم الخمر،  صلى الله عليه وسلمس عن رسول االله القرآن الكریم، فقد نقل ابن عبا
                                                        

 ).٩٠المائدة، آیة (سورة  ١
 .١٢٣ه، ص١٤١٦إیران،  – ، دار الحكمة، قم١مرتضى الأنصاري، كتاب المكاسب، ط ٢
 .٢٦٩ابن منظور، مصدر سابق، ص ٣
  .٢٣ه، ص١٤٠٥عبد االله الانصاري، الجامع لأحكام القران، دار احیاء التراث العربي، بیروت،  ٤
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، كذلك عن الصادق (علیھ السلام) قال ١والمیسر، والكوبة، وكل مسكر حرام)
: (إن الملائكة تحضر الرھان فـي الخف والحافر والریش وما سوى صلى الله عليه وسلمرسول االله 

، وفـي خبر أبي الحسن (علیھ السلام) فـي خبر معمر بن ٢ذلك فھو قمار حرام )
خلاّد ( كل ما قومر علیھ فھو میسر)، وعن أبي جعفر (علیھ السلام) فـي روایة 

: (كل ما تقومر بھ حتى الكعاب صلى الله عليه وسلمجابر: قیل یا رسول االله ما المیسر، فقال 
والجوز)، ولا ریب فـي ظھور ھذه الأخبار فـي الحرمة، لما جاء من عظیم 

  تحریمھا في الكتاب الكریم.
لمّا كانت الأدلة على حرمة القمار بھذه القوة؛ اجتمعت  جماع:الدلیل الثالث ــــــ الا

كلمة أھل العلم على تحریمھ؛ إذ جاء في عباراتھم بھذا الخصوص (اجتمعت 
الحجة التي لا یجوز علیھا الخطأ فیما نقلتھ مجمعة علیھ أن المیسر الذي حرمھ االله 

تحریم المیسر، واتفقوا ھو القمار)، كذلك قال ابن تیمیة : (واتفق المسلمون على 
على أن المغالبات المشتملة على القمار من المیسر)، كذلك لم یخالفھ في ذلك فقھاء 
الشیعة فقد جاء في عباراتھم (بلا خلاف نجده، بالإجماع محرم وأنھ من المیسر 
المتفق على حرمتھ وحرمة المال المأخوذ منھ )، كذلك قالوا فیما یتعلق بالمال 

لقمار، بكونھ مال سحت لا یملكھ الرابح، بل لا بد أن یرجعھ إلى المتحصل من ا
أصحابھ، ولو بعد زمن طویل، فإن لم یتعرف على أصحابھ فإن حكمھ عند بعض 
الفقھاء ھو أنھ مجھول المالك، فلا بد أن یؤدیھ إلى الحاكم الشرعي لیبذلھ في 

  .٣موارده الشرعیة 
بر القمار محرماً؛ لأنھ منشأ للفساد والإفساد فالعقل یعت الدلیل الرابع ــــــ العقل:

وتضییع المال والعرض وتھدیم الأسر والعوائل، ھذا مضافاً إلى اشارة الآیات 
الشریفة إلى الجھة العقلیة، ففي قولھ عز وجل: ﴿إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُوقِعَ بَیْنَكُمُ 

الْمَیْسِرِ وَیَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّھِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَھَلْ أَنتُم الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَ
  .٤مُّنتَھُونَ﴾

من الواضح أن أخذ مال الناس بغیر تجارة ومشقة موجب لإلقاء العداوة 
والبغضاء، والإنشغال بلعب القمار یصد عن ذكر االله وعن الإمتثال للأحكام 

ـي حیاة المقامرین، والبغضاء والعداوة تؤثر فـي الإلھیة، كما ھو مشھود وملحوظ ف
تفرقة المجتمع نفسیاً وجسدیاً، وفـي كلیھما صد عن ذكر االله، إذ یرتكب فاعلھما 
المنكرات ویلتھي عن ذكر االله والصلاة، أما أن یلتھي عن ذلك عن شعور كما فـي 

                                                        
، ١٩٨٦، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، ١الشیخ الصدوق محمد بن علي القمي، من لا یحضره الفقیھ، ج ١

 .٢٠٥ص
إیران، دون تاریخ  –، مؤسسة مطبوعاتي إسماعیلیان، قم ٢شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام، طجعفر الحلي،  ٢

  .٣٣٤نشر، ص
 .٣٣٨المصدر نفسھ، ص ٣
  ).٩١سورة المائدة، الآیة ( ٤
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افة إلى أن المقامر، أو عن لا شعور كما فـي المخامر الذي یشرب الخمر، ھذا اض
كل من الخمر والقمار یؤثر تأثیراً بالغاً فـي ھدم الاعصاب وإثارة الأمراض 

  الجسدیة والنفسیة.
قد یتبادر إلى الاذھان سؤال وھو: ماھي الحكمة من تحریم القمار؟ للإجابة 
عن ھذا التساؤل نقول أن التحریم الوارد في القرآن والسنّة والاجماع للقمار لم یكن 

فراغ، وإنما لما فیھ من مساوئ كثیرة من نواحي مختلفة، فمن الناحیة  لیأتي من
الدینیة، نجد أن القمار تُعدّ وسیلة لصد الناس عن العبادة  وذكر االله، فالمقامر 
یستغرق في القمار حتى لا یخطر في بالھ شيء سواه فھو في غیبوبة في میدان 

حث على التباغض والأحقاد بین ، أمّا من الناحیة الاجتماعیة، ففیھ ما ی١اللعب
أفراد المجتمع؛ ذلك لأن المقامرین لا بد وأن یغلب أحدھما الآخر ویغبنھ، ویكون 
الآخر مغبونًا فیبغض صاحبھ؛ مما یولد العداوة بین المقامرین، كذلك أنھ یساعد 
بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على الجرائم والسرقات، إذ قد یلجأ المقامر للقتل 

ل على المال، كذلك أنھ یساھم في زیادة نسبة المدمنین على المسكرات أو لیحص
المخدرات في المجتمع، أما من الناحیة الاقتصادیة فإن القمار یؤدي إلى ھدر 
الطاقات الانتاجیة للمقامرین، الذین أصبحوا یعتقدون أن بإمكانھم الحصول على 

  الطاقات العاملة.المال بدون حاجة للعمل، وبالتالي تساھم في نقص 
ومن أھم أسباب الادمان على القمار؛ التفكك الأسري الذي یعیشھ الفرد،       

كذلك زیادة ضغوطات الحیاة، فیحاول الأفراد الھروب من الواقع الذي یعیشوه، 
سعیاً للربح وتفریغ الطاقات، كذلك ضعف الوازع الدیني لدى الأفراد؛ مما قد 

مخدرات في حال تعرضھم لظروف قاسیة، كذلك یعد یحولھم إلى مدمني قمار أو 
  الفراغ وقلة أماكن التسلیة من أبرز أسباب الادمان على لعب القمار.

  عقوبة لعب القمار في الفقھ الاسلامي: الفرع الثاني
لمّا كان القمار من الأفعال المحرمة؛ لما یترتب علیھ من مساوئ كثیرة، فأنھ       

ادعة لمن یمارسھ ولمالكي الأماكن التي تمارس فیھا، لا بد من ایقاع عقوبة ر
وسنفصل فیما أجملناه في فقرتین: الأولى تتعلق بعقوبة المقامر، أما الثانیة فتتعلق 

  بآلات القمار.
لم نجد في الشریعة الإسلامیة عقوبة مقدرة في حق المقامر،  أولاً: عقوبة المقامر:

عریف للتعزیر بأنھ تأدیب على ذنوب لم إلّا أننا نرى أن ما وضعھ الفقھاء من ت
تشرع فیھا الحدود، یدل دلالة واضحة على دخول لعبة القمار ضمن نطاقھا؛ لأن 
التعزیر یدخل فیھ ما حرم االله سواء كان تركاً لواجب أو فعلاً لمحرم اذا كان فعلھ 

كل  لم یدخل نطاق الحدود، وبالتالي فقد اتفق الفقھاء على أنھ التعزیر مشروع في
                                                        

 .٢٨ه، ص١٤٠١، دار الفكر، دمشق، ٢محمد سعید رمضان، محاضرات في الفقھ المقارن، ط ١
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، ومن المعلوم أن التعزیر یختلف باختلاف الجرائم ١معصیة لیس فیھا حد
والأشخاص، فالتعزیر على ارتكاب الكبائر التي لا حدّ فیھا لا یساوي بالتعزیر 
على الصغائر، كما أن تعزیر من اشتھر بالإجرام بشكل متكرر لیس مساویاً 

من التعزیر تحقیق  لتعزیر من ارتكب فعل لمرة واحدة، كذلك أن المقصود
المصالح ودرء المفاسد وتقدر كل حالة على حدة؛ لذا یُفرق في القمار بین عقوبة 
شخص ارتكب المقامرة لمرة واحدة أو مرتین، وآخر اتخذ القمار حرفة لھ، وبین 
ھؤلاء وبین عقوبة شخص جمع مع فعلھ الترویج للقمار أو عقوبة من یدیر المحال 

أن المصلحة تقتضي تعزیر من یروج للقمار ومن  یكون  التي یقامر فیھا، كذلك
  .٢حاضراً عند لعب القمار

القمار كما علمنا أما یكون بآلة أو بغیر آلة؛  ثانیاً: ما یتعلق بآلات القمار:
فالمراھانات القولیة أو الفعلیة لا تدخل في ھذا النوع؛ لأنھا لا تحتاج للآلات، أما 

لو من أن یكون لیس بممنوع، كالمراھنة في سباق القمار الواقع بالآلات فلا یخ
الخیل أو الرمایة أو غیرھا من الریاضات المباحة، وأما أن یكون بآلة محرمة أو 

ولعب الورق وغیرھا، فإن كان  ٣مكروھة كالقمار بآلات اللھو من رولیت ونرد
غییر القمار بآلة محرمة للقمار، فالحكم ھنا ھو عدم تمكین صاحبھا منھا؛ ذلك بت

ھیئتھا أما بالتفكیك، أو التكسیر، أو التخریق، وقد استدل الفقھاء على ھذا بقولھم أن 
الشریعة جاءت لإزھاق الباطل، وما یستخدم في الباطل فھو باطل وھذه الآلات تعد 

،  وقد اتفق فقھاء المسلمین في تفكیك الآلات وازالة الغرض منھا، إلّا أنھم ٤باطلة
ذلك من احراق أو تكسیر، إذا كان من الممكن ازالة الھیئة اختلفوا فیما جاوز 

المحرمة بما ھو أقل اضراراً بالشيء من الاتلاف. فقد ذھب الحنفیة وبعض 
المالكیة وقول عند الشافعیة إلى الاقتصار على ازالة الھیئة المحرمة، وحجة ھؤلاء 

بل للتمول لإمكان أن الھیئة المحرمة ھي المستحقة للإزالة، وأما ما فوق ذلك فقا
الانتفاع بھ، والمنكر إنما ھو الھیئة المخصوصة، فیزول المنكر بإزالتھا ویبقى ما 
عدا ذلك على الأصل فیكون مضمونًا، ولأنھا كما تصلح للّھو، فإنھا تصلح للانتفاع 

  .٥بھا على وجھ آخر، فكانت مالًا متقوماً من ھذا الوجھ

                                                        
 .١٢٣ه، ص١٣٧٢، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ١أویل، طمحمود القاسمي، محاسن الت ١
ه، ١٤٠٦، مكتبة الكلیات الأزھریة، القاھرة، ١برھان المالكي، تبصرة الحكام في اصول الاقضیة ومناھج الاحكام، ط ٢

قیید الإرادة . والعقوبات التعزیریة في جریمة لعب القمار تكون على نوعین: الأولى یخضع لھا المقامر وتتمثل بت٢٤٣ص
 كالحبس، والثانیة تتعلق بالأموال (آلات القمار) كالإتلاف والتغریم.

النرد: ھي لعبة ذات صندوق وحجارة وزھرین تعتمد على الحظ، وھي ذات مسمیات عدة أبرزھا في الوقت الحاضر  ٣
ي القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (الطاولة)، وقد إتُفق على تحریمھا؛ لوضوح المیسر فیھا. أنظر: محمد بن أحمد الأنصار

  .٣٣٧، مؤسسة الرسالة، بیروت، دون تاریخ نشر، ص٨ج
 .٦٧ه، ص١٤١٣، دار القلم، دمشق، ١رفیق یونس المصري، المیسر والقمار، ط  ٤
  .٢، دار الكتب العلمیة، بیروت، دون تاریخ نشر، ص٢علاء الدین الكاساني، بدائع الصنائع، ط ٥
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فھا، وأشھرھم ابن تیمیة والحنابلة، ووجھ وذھبت طائفة أخرى إلى تسویغ إتلا   
ھذا القول لدیھم، أن محل الضمان ھو ما قبل المعاوضة، والآلات المعدة للعب 
القمار لا تقبل العوض فلم تكن مضمونة؛ لأن االله تعالى اذا حرم شیئًا حرم ثمنھ، 

بحدیث ولأن اتلافھا قد وقع بإذن الشارع، فلم یكن مضموناً، وقد إستدلوا على ذلك 
: (من رأى منكم منكراً فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانھ، فإن صلى الله عليه وسلمالرسول محمد 

لم یستطع فبقلبھ، وذلك أضعف الإیمان)، وقالوا أیضاً أن الزائد عن الھیئة المحرمة 
  .١صار جزءاً من المحرم أو ظرفًا لھ فأخذ حكمھ وسقطت حرمتھ

  قمار في الشریعة الإسلامیة ؟والسؤال الذي یُثار اخیراً عن وقت تحریم ال
للإجابة عن ھذا السؤال: نقول أن القمار قد ذكر مقروناً بالخمر في 
موضعین في القرآن الكریم، الأول في سورة البقرة، قال تعالى: ﴿یَسْأَلُونَكَ عَنِ 

ا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِھِمَا وَیَسْأَلُونَكَ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیھِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُھُمَ
، والثاني في سورة ٢مَاذَا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّھُ لَكُمُ الْآیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُون﴾

وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ المائدة، في قولھ تعالى: ﴿یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ 
إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أن یُوقِعَ بَیْنَكُمُ ¤ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ةِ فَھَلْ أَنتُم الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ االلهِ وَعَنِ الصَّلَا
، ووقت نزول السورتین مختلف؛ إذ أن المائدة نزلت بعد البقرة، فمن أي ٣مُّنتَھُونَ﴾

  الآیتین استفید التحریم حتى ینظر في وقت النزول؟
إتفق فقھاء المسلمین في أن آیات سورة المائدة صریحة في الدلالة على 

رة، فقد ذھبت طائفة إلى أن ھذه التحریم، واختلفوا في استفادة التحریم من آیة البق
، وقد استدلوا على ذلك بأن الآیة قد اعتبرت الخمر والمیسر ٤الآیة مفیدة للتحریم

إثم، والإثم محرم في قولھ تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا 
وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّھِ مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِھِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَیْرِ الْحَقِّ 

، فكان المستفاد من مجموع الآیتین التحریم، وذھبت طائفة ٥عَلَى اللَّھِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾
اخرى إلى أن ھذه الآیات ممھدة للتحریم، ومعرضة بھ، لكن لیس التحریم الصریح 

انت تمھید وتدرج في مخاطبة الأمة بشأن الخمر والقمار، فمھد مستفادًا منھ، فك
أولاً ببیان اشتمالھما على الإثم الكبیر، ومن ثم تم تحریمھما في سورة المائدة. 
ونحن نقول: إن التحریم قد ورد على مرحلتین: الأولى ھي تھیئة التحریم في 

                                                        
 .٥٦بن قدامة المقدسي، المغني، دار ھجر للطباعة والنشر، القاھرة، بلا تاریخ نشر، صعبد االله بن أحمد  ١
  ).٢١٩سورة البقرة، الآیة ( ٢
 ).٩١، ٩٠سورة المائدة، الآیتان ( ٣
ابن عطیة الغرناطي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، مطابع الأھرام التجاریة، قلیوب، مصر، دون تاریخ نشر،  ٤

 .٦٢ص 
 ).٣٣سورة الأعراف، الآیة ( ٥
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بالذكر أن معرفة وقت سورة البقرة، والتحریم المطلق في سورة المائدة، والجدیر 
  التحریم ضروري في معرفة الأحكام عند النسخ والتعارض.

  حكم لعب القمار في القوانین الجنائیة: المبحث الثاني
سنتناول في ھذا المبحث موقف القوانین من تجریم القمار في مطلب أول، 

  والمسؤولیة الجنائیة للعب القمار في مطلب ثاني.
  انین من لعب القمارموقف القو: المطلب الأول

اثبتت الدراسات العلمیة أن المدمنین على لعب القمار أقل احساساً بالرضا 
من غیرھم؛ وذلك لأن المدمنین لا یستطیعون الحفاظ على المستوى نفسھ من 
الدوبامین في الدماغ اسوة بغیرھم، وھذه المادة ھي المسؤولة عن الاحساس 

، إضافة إلى العوامل البیئیة والاجتماعیة التي ١بالرضا، لذا فھم یلجؤون إلى القمار
تؤدي بھم إلى ھذا المجال، وبسبب انتشار ھذه الألعاب بكثرة وما تتسبب بھ من 
مخاطر على الفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، لجأت القوانین إلى الحد منھ 

حدث بشكل أو بآخر. وسنتناول بالذكر موقف ھذه القوانین على فرعین: الأول نت
فیھ عن موقف القانون العراقي من لعب القمار والثاني نتناول فیھ موقف القوانین 

  المقارنة، وعلى النحو الآتي:
  موقف القانون العراقي من لعب القمار: الفرع الأول

إن لعب القمار عادة ما تكون من الألعاب المنبوذة في المجتمع العراقي 
ھناك من یمارسھا بصورة سریّة؛ بھدف  بسبب القیم الدینیة والاجتماعیة، لكن

الحصول على الربح السریع، وقد انتشرت ھذه اللعبة في السنوات الاخیرة في 
مناطق متعددة من العراق خاصة في بغداد، إذ ساھمت في انتشار ھذه اللعبة 
عوامل متعددة أبرزھا البطالة الاجباریة لأغلب فئات المجتمع، جعل ھؤلاء 

رغبة منھم في الحصول على الأرباح السریعة ولتبدید أوقات یتجھون للمقامرة 
، وقد یقودھم الأمر إلى ارتكاب الجرائم، لا سیما أن ھذه الألعاب تحث ٢فراغھم

على التباغض والأحقاد؛ إذ قد یشعر الشخص عند خسارتھ لأموالھ بالغبن، الذي قد 
د أن قانون العقوبات ؛ لھذا نج٣یدفع بھ إلى الانتحار أو ارتكاب الجرائم الأخرى

المعدل، قد تشدد في فرض العقوبات على كل  ١٩٦٩) لسنة ١١١العراقي المرقم (
یعاقب  -١) على أنھ: "٣٨٩من یشارك في أنشطة القمار، إذ نصت  المادة (

                                                        
ه، ١٤٠٩، مؤسسة دلّة البركة، جدّة، ٢أحمد محي الدین، سوق الأوراق المالیة وآثارھا الإنمائیة في اقتصاد إسلامي، طد.  ١

 .٤٨٢ص
  نجلاء الطائي، اقبال متزاید على نوادي القمار في العراق، مقال مُتاح على شبكة الإنترنیت في الموقع الإلكتروني: ٢

http://www.arabstoday.net  ١٢/٩/٢٠١٩، تاریخ الزیارة.  
  .١٢/٩/٢٠١٩المصدر نفسھ، تاریخ الزیارة  ٣
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بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تزید على مائة دینار أو بإحدى ھاتین 
محلاً لألعاب القمار وأعده لدخول الناس. وكذلك كل  العقوبتین كل من فتح أو أدار

من نظم العاباً من ھذا القبیل في محل عام أو محل مفتوح للجمھور أو في محل أو 
ویعاقب  -٣ویعاقب بالعقوبة ذاتھا صیارفة المحل.  -٢منزل أعدَ لھذا الغرض. 

یلعب  دینار من وجد ٥٠بالحبس مدة لا تزید على شھر وبغرامة لا تزید على 
، ففي النص المتقدم حظر تام للعب ١)"١القمار في المحلات المذكورة في الفقرة (

القمار في القانون العراقي، إلّا أن ھذا الحضر قد شمل فقط محال القمار العادیة 
ولاعبي القمار العادیین، وقد اغفل حالة مھمة انتشرت في الوقت الحاضر؛ إذ أن 

لأنشطة الاخرى قد تأثرت بالتطور الالكتروني القمار مثلھا مثل غیرھا من ا
الھائل، فأصبح المقامر الذي یواجھ حظر ھذه اللعبة على أرض الواقع بإمكانھ 
وبكل سھولة أن یمارسھا على الشبكة الافتراضیة، وبالتالي یتخلص من الحضر 
القانوني، فعلى سبیل المثال وحتى مع وجود الحضر على المواقع الالكترونیة 

صصة للمقامرة، بإمكان أي شخص استخدام الشبكة الافتراضیة الخاصة المخ
virtual private network)) ھذه الشبكة (vpn(  ذات تقنیة تشفیر عالیة تمكن

من یتعامل معھا من فتح البرامج المحضورة في دولة معینة إضافة إلى أنھا تقوم 
الشخصیة لمستخدمھا  على تقنیة عالیة الجودة بحیث یتم تشفیر جمیع المعلومات

؛ لذلك نجد في الوقت الحاضر أن ھنالك مجموعة من ٢مما یجعلھ یلعب بأمان
الكازینوھات أون لاین في العراق تقدم مجموعة من ألعاب القمار كالرولیت 
والبلاك جاك وألعاب الورق، وھنا قد یتساءل البعض عن كیفیة اجراء عملیة 

  السحب والإیداع ؟ 
الإلكترونیة توفر لزبائنھا العدید من طرق الدفع إن منصات القمار 

ماستر ، visaوالسحب؛ فھي توفر على سبیل المثال بطاقات الائتمان مثل الفیزا 
، paypal، كذلك المحافظ الإلكترونیة مثل نتلر، بي بال master cardكارد 

بالإضافة إلى ذلك، فأنھا تتعامل مع التحویلات المصرفیة  .skrillسكریل 
باشرة، كذلك من الممكن اجراء عملیات الدفع والسحب باستخدام الھاتف النقال الم

. إن ھذه الألعاب یتحقق فیھا ذات الغایة ٣من خلال تطبیقات محددة لھذا الغرض
من التجریم لألعاب القمار الواقعیة؛ لأنھا تؤدي إلى الحصول على الربح السریع، 

                                                        
المعدل والقوانین الخاصة  ١٩٦٩) لسنة ١١١عُدلت الغرامة وفقا لقانون تعدیل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم ( ١

)  منھ على ما یأتي: "یكون مقدار الغرامات المنصوص علیھا في قانون ٢، إذ نصت المادة (٢٠١٠) لسنة ٦قم (الأخرى ر
خمسون ألف دینار ولا یزید  ٥٠٠٠٠في المخالفات مبلغاً لا یقل عن  -المعدل كالآتي: أ١٩٦٩) لسنة ١١١العقوبات رقم (

 ١٠٠٠٠٠٠مئتي ألف دینار وواحد ولا یزید عن  ٢٠٠٠٠١عن  في الجنح مبلغاً لا یقل - مئتي ألف دینار ب ٢٠٠٠٠٠على 
  عشرة ملایین دینار". ١٠٠٠٠٠٠٠ملیون دینار وواحد ولا یزید عن  ١٠٠٠٠٠١في الجنایات مبلغاً لا یقل  -ملیون دینار ج

  .٦/٩/٢٠١٩، تاریخ الزیارة: نجلاء الطائي، مصدر سابق ٢
بحث مُتاح على شبكة الإنترنیت في الموقع الإلكتروني:  طھ العزاوي، الكازینو الإلكتروني في العراق، ٣

http://www.arbiancasino.com :٩/٩/٢٠١٩، تاریخ الزیارة.  
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وضع نصوص قانونیة تجرمھا وتضع وفیھا مضیعة للأموال، وبالتالي لابد من 
طرق معینة للحد منھا، كحضر الكازینوھات الإلكترونیة ومعاقبة مستخدمیھا؛ لذلك 
یجب على المشرع العراقي تنظیم لعب القمار بقانون خاص للحد منھ خاصة بعد 

  انتشار أشكالھ في السنوات الأخیرة.
  القمار في القوانین المقارنة: الفرع الثاني

القوانین المقارنة من خلال تنظیمھا للعب القمار اتخذت اتجاه مغایر لما  إن      
اتخذه المشرع العراقي، إذ أنھا بالإضافة إلى وضع نصوص عامة تتعلق بالعقوبة، 

  اتجھت إلى السماح بھذه الألعاب في حالات خاصة.
ففي مصر صدرت العدید من القوانین المتعلقة بلعب القمار، فأول قانون 

وكان متعلقاً بالأندیة  ١٩٤٩) لسنة ١٥٢في العصر الملكي ھو قانون رقم (صدر 
) مادة تتعلق بلعب القمار، وكان من أھم تلك المواد أنھ لا ٢٤وانشائھا وشمل (

یجوز لعب القمار في الأندیة إلّا بترخیص من وزیر الداخلیة الذي یعین بدوره 
ویاً ویحضر إعطاؤه للأندیة الألعاب التي یمنح علیھا الترخیص الذي یجدد سن

الملحقة بالجمعیات الخیریة أو المؤسسات الاجتماعیة أو التابعة لنقابات العمال أو 
، كذلك شمل ھذا القانون الحصول على رسوم من كل نادٍ ١الخاصة بمعاھد التعلیم

%) من الأرباح، وشدد ٥٠مرخص لمزاولة لعب القمار، تصل ھذه الرسوم إلى (
یلعب القمار دون ترخیص بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر  على معاقبة من

) جنیھ، وھذا الحكم ینطبق أیضاً على المكان الذي یضم ألعاباً ٢٠٠وغرامة (
للقمار دون ترخیص، أما في عصر الجمھوریة فقد صدرت العدید من القوانین 

ھا قانون رقم ، وثانی١٩٥٣) لسنة ٢٦لتنظیم لعب القمار، كان أولھا القانون رقم (
النافذ، والذي اشتمل  ١٩٥٦) لسنة ٣٧١، وأھمھا قانون رقم (١٩٥٥) لسنة ١٧(

)؛ ١٩) مادة وضعت ضوابط على لعب القمار، ومن أھم مواده: المادة (٤٦على (
إذ تنص على أنھ: "لا یجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أي لعبة من 

) من ذات القانون ٢٠مھور .."، أما المادة (الألعاب ذات الخطر على مصالح الج
فأنھا تنص على: "استثناءً من حكم المادة أعلاه یجوز للحكومة في العقود التي 
تخدمھا مع الشركات أو المؤسسات في مناطق السیاحة أو التعمیر أن تمنحھا 
رخصاً في مزاولة ألعاب القمار في المحال العامة الموجودة في تلك المناطق على 
أن یقتصر الدخول إلى الاماكن التي تزاول فیھا تلك الألعاب على الأجانب 

  البالغین، وعلى أن یكون دخولھم بمقتضى جواز سفرھم أو تصاریح الإقامة".

                                                        
ھرة، ، شركة نھر النیل للطباعة، القا١حمید رضا الداوودي، تحدیات النمو والعولمة في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، ط ١

 .٢٢دون تاریخ نشر، ص
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یلاحظ من النصوص أعلاه، أن الأصل في القانون المصري ھو حظر 
ھذه  لعب القمار في المحال العامة؛ لما فیھا من مخاطر على الجمھور؛ ومن

المخاطر تبدید رؤوس الاموال في غیر مواضعھا ونشر ثقافة التكاسل من خلال 
الاعتماد على الربح السریع؛ مما یؤدي إلى تدھور الوضع الاقتصادي للبلد وزیادة 
البطالة، إلّا أن المشرع استثنى من ھذا الأصل العام حالات یجوز فیھا للحكومة 

الات تقتصر على المناطق السیاحیة التي اصدار تراخیص بلعب القمار، ھذه الح
یرتادھا السیاح الأجانب، ولم یكن ھذا الاستثناء مطلقاً بل مقیداً بشروط: منھا أن 
یكون ھذا الاستثناء بترخیص یصدر من وزارة الداخلیة، كذلك أن یقتصر على 

ن الأجانب فقط، وبالتالي لا یسمح للمصریین أن یرتادوا مثل ھذه الاماكن، ونرى أ
القانون المصري كان موفقاً في طرح ھذا الاستثناء؛ لأنھ یھدف من خلالھ زیادة 

  .١الدخل القومي؛ وذلك من خلال استقطاب السیاح الأجانب لمثل ھذه الالعاب
وقد صدرت عدة قرارات لتسھیل تطبیق ھذا القانون؛ من أھمھا قرار رقم 

الأرباح العامة  %) من٢٥، وتضمن فرض رسم سنوي قدره (١٩٧٢) لسنة ٩٦(
لألعاب القمار في الفنادق السیاحیة المرخصة، وقد ارتفعت ھذه النسبة إلى 

، وقد حددت الایرادات بالمبالغ التي تتبقى ١٩٧٦%) من إیراداتھا في عام ٥٠(
للكازینو بعد سداد مكاسب اللاعبین وقبل خصم أعباء التشغیل والمصروفات 

دت ألعاب القمار اتساع كبیر في مصر؛ إذ شھ ١٩٨٦العامة والاداریة، وفي عام 
أعطت الحكومة المصریة تراخیص للعدید من الأماكن لإنشاء صالات القمار؛ 

ثم  ١٩٨٦%)  في عام ٢٥وذلك لغرض تنشیط السیاحة، فخفضت الضرائب إلى (
، وبالتالي فإن ھذا التنظیم الذي اورده التشریع ٢٠٠٥%) في عام ٥٠عادت إلى (

وجعلھ یقتصر على السیاح الأجانب، وكذلك فرض الضرائب المصري للقمار 
، إلّا أن ھذا التنظیم لا ینفي تجریم لعب ٢علیھ، أدى إلى انعاش الاقتصاد الوطني

) لسنة ٥٨القمار؛ لما فیھ من ضرر؛ فجاء قانون العقوبات المصري المرقم (
مار وھیأه المعدل، بنص خاص بالقمار وھو: "كل من أعد مكاناً لألعاب الق ١٩٣٧

لدخول الناس فیھ، یعاقب ھو وصیارفة المحل بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف 
جنیھ، وتضبط جمیع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فیھا الألعاب المذكورة 

، یُلاحظ ھنا، أن العقوبة اقتصرت على صاحب المحل أو ٣ویحكم بمصادرتھا"
ارفة، ولم ینص على عقوبة لاعب القمار، الكازینو التي یُلعب فیھا القمار والصی

  وھذا ما سنتطرق إلیھ فیما بعد.

                                                        
 .٤٧٢أحمد محي الدین، مصدر سابق، صد.  ١
  .٤٨٤المصدر نفسھ، ص ٢
 المعدل. ١٩٣٧) لسنة ٥٨) من قانون العقوبات المصري رقم (٣٥٢أنظر المادة ( ٣
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أمّا فیما یتعلق بلعب القمار في لبنان، فنجد أن المنظومة القانونیة اللبنانیة 
تتراوح بین حظر القمار كأصل عام وبین السماح بھا كاستثناء؛ فقد عرّف قانون 

، في ١٩٤٣) لسنة ٣٤٠ي رقم (العقوبات اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراع
منھ "ألعاب القمار ھي التي یتسلط فیھا الحظ على المھارة أو الفطنة"،  ٦٣٢المادة 

وقد عدد ھذا القانون أنواع خاصة من ألعاب القمار المحرمة وھي الرولیت 
والبكارا والفرعون والبتي شفو والبوكر المكشوف، كذلك الألعاب التي تتفرع عنھا 

بصورة عامة، كذلك جاء في قانون آلات اللعب الكھربائیة وغیر أو تماثلھا 
) منھ: "تعتبر العاب قمار ممنوعة جمیع ١في المادة ( ١٩٦١الكھربائیة لسنة 

الألعاب التي تجري بواسطة الآلات الكھربائیة أو غیر الكھربائیة التي تدار آلیاً بعد 
ة وسیلة كانت، ویمنع استیراد وضع إحدى قطع النقد فیھا، أو أیة مادة أخرى، أو أی

ھذه الآلات واقتناؤھا وتشغیلھا مھما كانت الغایة التي أعدت لھا"، وقد وضعت 
  لمن یخالف أحكام ھذا القانون عقوبات رادعة، كما سنرى لاحقاً.

 ١٩٩٥) لسنة ٦٩١٩وفیما یتعلق بالاستثناء؛ فقد صدر المرسوم رقم (
باستثمار ألعاب القمار بصورة  الذي قضى بالترخیص لشركة كازینو لبنان

حصریة في نادي القمار، وقد حدد الاستثمار بثلاثین سنة، ونصَّ على أنھ عند 
انتھاء مدة الترخیص ونھایة عقد الاستثمار تعود ملكیة جمیع العقارات القائم علیھا 
نادي القمار والمنشآت التابعة لھ وكذلك جمیع المنشآت والتجھیزات القائمة أو التي 

، إلّا أن المشرع اللبناني لم یتوسع في ١ستقام على ھذه العقارات إلى الدولة اللبنانیة
ھذا الاستثناء؛ فقد كان مقیداً بعدة قیود، أولھا الفئة العمریة، فدخول الكازینو 

) من ھذا المرسوم على من لم یتم الحادیة والعشرین ٤محظور حسب المادة (
ظفي الدولة والبلدیات ورجال الجیش والمستخدمین عاماً، أمّا الثانیة فھي منع مو

المدنیین فیھ من دخولھ، وأمّا الثالثة فقد قید دخول الأشخاص المقیمین في لبنان 
  .٢) ألف لیرة لبنانیة سنویا١٥٠ًالذین یقل دخلھم المصرح بھ للدوائر المالیة عن (

تعد مباحة  أمّا بالنسبة للقمار عبر وسائل الاتصالات الإلكترونیة، فھي   
) ١/٣٧٣قانوناً في لبنان ضمن ضوابط وشروط معینة نص علیھا القرار رقم (

الذي فرض على كل شخص معنوي أو حقیقي یرغب بإجراء مسابقة  ٢٠٠٩لسنة 
أو لعبة حظ عبر الاتصالات الالكترونیة أن یتقدم الى مدیریة الیانصیب الوطني 

وع المسابقة أو لعبة الحظ في بیروت بطلب للحصول على ترخیص یحدد فیھ ن
  .٣والكلفة ومقدار الجائزة

                                                        
  .١٩٩٥) لسنة ٦٩١٩) من المرسوم اللبناني رقم(٩، ٢، ١أنظر المواد ( ١
، ٢٠١٨، ٥٨اقتصادیة وسیاحیة، مقال منشور في مجلة الأمن العام، بیروت، عدد منیر الشدیاق، ألعاب مشروعة لأسباب ٢

  .٤٦ص
  .٤٧المصدر نفسھ، ص ٣
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  المسؤولیة الجنائیة للعب القمار: المطلب الثاني
سنتكلم في ھذا المطلب في أركان لعب القمار في فرعٍ أول، وعقوبة لعب 

  القمار في الفرع الثاني وعلى النحو الآتي:
  أركان جریمة لعب القمار: الفرع الاول

  ذا توافر لھا ركنان، ركن مادي وركن معنوي:تقع جریمة القمار إ
إن الركن المادي لأي جریمة یتجسد بمظھرھا الخارجي أو  أولاً: الركن المادي:

كیانھا المادي، أو ھو المادیات المحسوسة في العالم الخارجي، إذ أن القانون لا 
ات كل یعاقب على مجرد الأفكار المجردة ما لم تقترن بأفعال مادیة، وتتمثل مادی

  جریمة في السلوك (النشاط) الإجرامي والنتیجة الجرمیة والعلاقة السببیة.
السلوك الإجرامي: إن السلوك الإجرامي ضروري لتحقق الجریمة، ففي  -١

لعب القمار نجد أن الركن المادي للجریمة یتجسد بھذا السلوك الذي 
د یختلف فیما إذا كان الجاني لاعب قمار أو صاحب محل أو منزل أع

للعب القمار؛ ففي الحالة الأولى یكون السلوك الاجرامي للجاني متجسداً 
بقیامھ بممارسة لعب القمار في مكان أعد لذلك الغرض ویعتبر وجوده في 
الاماكن المخصصة للعب القمار قرینة على تحقق سلوكھ الاجرامي، إذ 

أعد  ذھبت محكمة النقض المصریة إلى أنھ: "یعتبر وجود الجناة في منزل
للعب القمار قرینة كافیة لتوافر الركن المادي وھو ممارستھم للعب 

، أما فیما یتعلق بإعداد محل للعب القمار فأن السلوك الاجرامي ١القمار"
یعتبر متحققاً بإعداد المكان للعب القمار وتھیئتھ لذلك، فإعداد المحل أو 

محل لم یكن المنزل یعني شيء آخر غیر تھیئتھ، فالإعداد یعني أن ال
موجود اصلاً لاستقبال أحد، وإن الجاني قام بتجھیزه ومده بالإمكانیات 
اللازمة للعب القمار فیھ، أما تھیئة المحل فتعني أن ھذا المحل كان جاھزاً 
لاستقبال الأشخاص فیھ، لكنھ لم یكن مھیئً للعب القمار فقام الجاني بتھیئتھ 

نسبة لھذین المعنیین سوى أن لھذا الغرض، ولا یوجد اختلاف كبیر بال
القصد الجنائي في أولھما یسبق وجود المكان، بینما یتوافر القصد الجنائي 

، ولا یشترط أن یكون المكان قد ٢لدى الجاني في ثانیھما بعد وجود المكان
أعد خصیصاً لألعاب القمار أو أن یكون الغرض الأصلي من فتحھ ھو 

أن یكون مفتوحاً للاعبین یدخلونھ في  استغلالھ في ھذه الألعاب، بل یكفي
الأوقات المقررة بینھم، یزاولون فیھ ألعاب القمار ولو كان مخصصاً 

                                                        
، ٢القضائیة، مجموعة أحكام محكمة النقض، جنائي، ع ١٩٦٨لسنة  ١٨٥٤أنظر قرار محكمة النقض المصریة، طعن رقم  ١

 .٢٣٢ص
 .٤٤١، ص١٩٨٣، دار الفكر العربي، القاھرة، ١طسید البغال، الجرائم المخلة بالآداب فقھاً وقضاءً،  ٢
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لغرض آخر، حتى لو كان مخصصاً للسكنى، فالعبرة بحقیقة الواقع، وھذا 
ما ذھبت إلیھ محكمة النقض المصریة حینما قالت: "لا یعتبر الدفع بأن 

من یرتاد محلھ ولم یكن مفتوحاً  أقارب صاحب المحل وأصدقائھ ھم
للجمھور لا یحقق السلوك الاجرامي لھ وھو دفعاً باطلاً؛ لأن مجرد إعداد 
المحل لیكون مكاناً لممارسة لعب القمار یحقق السلوك الاجرامي لصاحبھ 
ولا یشفع لھ فیما إذا كان مرتادي المحل من أقاربھ أو أصدقائھ، ما دام 

ب القمار، وقد یكون المحل لیس جمیعھ معد القصد لدیھم متحقق وھو لع
للعب القمار أو أنھ لم یكن القصد من فتحھ ھو استغلالھ بھذه الالعاب، أن 
ھذا الأمر لا ینفي تحقق السلوك الاجرامي لدى صاحب المحل بل یكفي 
لتحققھ أن یكون مفتوحاً للاعبین یدخلونھ في الأوقات المقررة بینھم 

  .١حتى ولو كان مخصصاً لغرض آخر" یزاولون فیھ لعب القمار
النتیجة الجرمیة: كذلك من عناصر الركن المادي النتیجة الجرمیة، ویُراد  -٢

بھا "التغییر المادي الذي یحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك 
، وبالنسبة ٢الاجرامي، أي أنھا الأثر الذي یترتب على السلوك الاجرامي"

فنفرق فیھا بین حالتین: الأولى وھي إذا  للنتیجة الجرمیة في لعب القمار
كان الجاني من یمارس لعب القمار(المقامر) نفسھ فإن النتیجة الجرمیة لھ 
تتجسد في حصولھ على الربح السریع، والجدیر بالذكر أن النتیجة الجرمیة 
لدى المقامر متحققة وإن لم یحقق ربحاً، كأن تلحقھ خسارة؛ لأن قصده 

بح وإن اصابتھ الخسارة، أما بالنسبة للحالة الثانیة توجھ نحو تحقیق الر
والمتمثلة بإعداد محل أو منزل وفتحھ للجمھور لغرض أن یكون مكاناً 
للعب القمار، فأن النتیجة الجرمیة تتمثل في إتخاذ الجاني ذلك المحل حرفة 

  لھ بقصد تحقق المكاسب المادیة.
ركن المادي للجریمة إلّا عند : من البدیھي أنھ لا وجود لل٣العلاقة السببیة -٣

تحقق العلاقة السببیة بین السلوك الاجرامي والنتیجة الجرمیة؛ فإذا لم یثبت 
وجود العلاقة السببیة فإن ذلك یؤدي إلى إنتفاء الركن المادي للجریمة 
وبالتالي سقوط الجریمة برمتھا، والعلاقة السببیة في القمار تعني إسناد 

القمار إلى سلوك لاعب القمار أو صاحب المحل تحقیق الربح أو احتراف 
المعد للعب القمار، وھذا الإسناد یقتضي أن یكون الجاني متمتع بالأھلیة 
الجنائیة عندما أحدث السلوك الجرمي ومریداً لإحداث النتیجة وفعلھ ناتجاً 

                                                        
  .٢٢القضائیة، مصدر سابق، ص ١٩٥٩لسنة  ٢١١٦أنظر قرار محكمة النقض المصریة، طعن رقم  ١
 .٦١، ص٢٠٠٢، دون دار نشر، بغداد، ١القسم العام، ط - ضاري خلیل محمود، البسیط في شرح قانون العقوباتد.  ٢
ت من وجود الصلة التي تربط ما بین السلوك الإجرامي والنتیجة الضارة، كرابطة العلة بالمعلول یُراد بالعلاقة السببیة "التثب ٣

أو السبب بالمسبب، بحیث یثبت أن السلوك الإجرامي الذي إقترفھ الفاعل ھو الذي أدى إلى حدوث النتیجة الإجرامیة". أنظر: 
  .٦٢ضاري خلیل محمود، مصدر سابق، صد. 
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عن عمد، أما إذا انتفت العلاقة السببیة بین الفعل والنتیجة فلا نكون أمام 
، فمثلاً إذا كان المقامر قد حصل على مال معین من غیره لسبب جریمة

آخر غیر القمار؛ كأن یكون دیناً، فھنا تنتفي الجریمة لعدم توفر العلاقة 
السببیة بین السلوك الاجرامي والنتیجة الجرمیة، كذلك الحال إذا كان 

أیضاً  المقامر لا یرید تحقیق الربح السریع، وإنما یقصد من ورائھ التسلیة،
ھنا لا نكون أمام جریمة؛ لعدم تحقق النتیجة الجرمیة، وبالتالي انقطاع 
العلاقة السببیة، وقد أشار إلى ذلك قرار تنظیم الترخیص بألعاب التسلیة 

، الذي سمح بممارسة بعض أنواع ١٩٩١) لسنة ١٤٢في لبنان رقم (
  .١القمار كالورق والفلیبرز إذا كان الغرض منھا التسلیة

لا یكفي لوقوع الجریمة توافر ركنھا المادي المتمثل في اً: الركن المعنوي: ثانی
ارتكاب السلوك الإجرامي ووقوع النتیجة الضارة وتحقق العلاقة السببیة بینھما، 
  وإنما یجب أیضاً توافر ركنھا المعنوي بعنصریھ: الأھلیة الجزائیة والإثم الجزائي.

لجزائیة بأنھا "مجموعة من الصفات یلزم الأھلیة الجزائیة: تُعرف الأھلیة ا -١
توافرھا في الشخص لكي یمكن نسبة الجریمة إلیھ بوصفھ فاعلھا عن 

. والأھلیة الجزائیة أي أھلیة المسؤولیة الجزائیة تتوافر لدى ٢وعي وإرادة"
؛ فلا مسؤولیة جنائیة ٣المقامر أو صاحب محل القمار ذو الإدراك والإرادة

ملھا، إذ تتخلف الأھلیة بتخلف الإدراك أو الإرادة على من لیس أھلاً لتح
، وبالنتیجة یتخلف الركن المعنوي تبعاً لذلك، وبذلك فلا ٤أو كلیھما

مسؤولیة على المجنون أو السكران أو المُخدّر أو صغیر السن؛ فالجمیع 
تنقصھم القدرة على تكوین التصور الإجرامي؛ لعدم إكتمال مداركھم 

ي إن لم یفقدھم الإدراك فإنھ ینتقص منھ إلى حد كبیر، الذھنیة؛ الأمر الذ
وفي حكم لمحكمة النقض المصریة جاء فیھ: "تعتبر مسؤولیة الصغیر 
مسؤولیة مخففة إذا وجد في محل للعب القمار وثبت للمحكمة أنھ قد غرر 

. كذلك الحال بالنسبة لمن یُكره على ارتكاب جریمة أو ٥بھ في ھذا الشأن"

                                                        
، الذي جاء فیھ: "ثانیاً/ الألعاب المسموحة ١٩٩١) لسنة ١٤٢الترخیص بألعاب التسلیة في لبنان رقم (قرار تنظیم أنظر:  ١

  بترخیص في جمیع الأماكن العامة من مقاهٍ ونوادٍ وحالات ألعاب الورق، الدومینو، طاولة الزھور...".
ؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، القسم العام (دراسة مقارنة)، الم –د. سمیر عالیة، شرح قانون العقوبات  ٢

  .٢٩٨، ص٢٠٠٢بیروت، 
یُقصد بالإدراك أو التمییز بأنھ "استعداد الشخص أو قدرتھ على فھم طبیعة وصفة أفعالھ وتقدیر نتائجھا"، أنظر: خلیل  ٣

تُعرف الإرادة أو حریة  . فیما٩٦، ص١٩٨٢إبراھیم رسول، كامل علوان أحمد، مبادئ في علم النفس، دون دار نشر، بغداد، 
الإختیار بأنھا "قدرة الإنسان على توجیھ نفسھ إلى عمل معین أو إلى الإمتناع عنھ"، أنظر: د. محمود محمود مصطفى، شرح 

  .٤١٦، ص١٩٨٣، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١٠القسم العام، ط –قانون العقوبات 
المعدل على أنَّھ "لا یُسأل جزائیاً من كان وقت  ١٩٦٩) لسنة ١١١مرقم () من قانون العقوبات العراقي ال٦٠تنص المادة ( ٤

) من ٢٣٥، ٢٣١) من قانون العقوبات المصري، والمواد (٦٢تُقابلھا المادة ( ارتكاب الجریمة فاقد الإدراك أو الإرادة ..."،
  قانون العقوبات اللبناني.

 .٢٣٤، مصدر سابق، ص١٩٧٨ لسنة ٣٤٥٦طعن رقم  أنظر قرار محكمة النقض المصریة، ٥
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لى ذلك، فأنھ یكون غیر مسؤول عنھا، لحرمانھ من تضطره ظروف ع
حریة الإختیار بسبب ضغط الإكراه أو الضرورة على إرادتھ، مما أفقدھا 

، الأمر الذي یؤدي إلى سقوط الركن المعنوي، ١حریتھا في الإختیار
 وبالتالي الجریمة برمتھا.

الجنائیة"  الإثم الجزائي: یتمثل الإثم الجزائي الذي یُسمى أیضاً "الخطیئة -٢
في إرادة الجاني القیام بالفعل المكون للجریمة (السلوك الإجرامي)، والذي 
قد یتخذ صورة العمد فیسمى بالقصد الجرمي، أو یتخذ صورة الخطأ 

 .٢فیسمى بالخطأ غیر العمدي
ویمكن وضع معیار للتمییز بین القصد الجرمي والخطأ غیر العمدي؛ فإذا 

وأراد النتیجة الجرمیة المترتبة علیھ عُدّ قصداً  أراد الجاني السلوك الجرمي
جرمیاً، أمّا إذا أراد الجاني السلوك الإجرامي دون النتیجة الجرمیة عُدّ خطأً غیر 

  .٣عمدي
ولكون أن القمار ھي جریمة عمدیة، تقع إذا توافر لھا القصد الجرمي، فلا 

  .د الجرمي)سنقتصر البحث في القص وجود للخطأ غیر العمدي فیھا؛ (لذلك
یُعرّف القصد الجرمي بأنّھ "توجیھ الإرادة لإحداث أمر یعاقب علیھ 

، ویكفي لتحقق جریمة لعب ٤القانون عن علم بالفعل ومع العلم بتجریمھ قانوناً"
، الذي یتمثل في اتجاه إرادة المقامر إلى لعب ٥القمار توافر القصد الجرمي العام

ق الربح المادي من وراءه، بینما القصد القمار مع علمھ بحقیقتھ قاصداً تحق
الجرمي لمُعدّي المحال والمنازل وتھیئتھا للجمھور للعب القمار، فیتمثل في 
إتخاذھا من قبل الجناة حرفة لھم بقصد تحقق المكاسب المادیة، وإلى ذلك توجھت 
محكمة النقض المصریة، إذ جاء في قرار لھا: "لما كان مستغل المقھى قد أراد من 

راء سماحھ لزبائنھ أن یقامر على ثمن المشروبات فأنھ تنطبق علیھ أحكام المادة و
، كذلك لم ٦، وبالتالي یعتبر فعلھ محظوراً"١٩٥٦لسنة  ١٣٧من القانون ١٩

یشترط القانون أن یكون الجاني قاصداً تحقق ربح النقود، بل أن قصد الربح یكون 
                                                        

أورد المُشرِّع العراقي موانع المسؤولیَّة الجنائیَّة المُتمثلة بالجنون، والسكر أو التخدیر القسري، والإكراه، والضرورة، في  ١
) من قانون العقوبات ٢٣٥- ٢٢٧المُعدَّل، تُقابلھا المواد ( ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات رقم (٦٣-٦٠( المواد

) من قانون العقوبات المصري رقم ٦٢- ٦١المُعدَّل، والمواد ( ١٩٤٣) لسنة ٣٤٠لبناني الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم (ال
) من قانون رعایة ٤٧المُعدَّل. فیما أورد صغر السن باعتباره مانع للمسؤولیَّة الجنائیَّة، في المادة ( ١٩٣٧) لسنة ٥٨(

) من قانون حمایة الأحداث المُخالفین للقانون أو المُعرضین للخطر ٣ل، تُقابلھا المادة (المُعدَّ ١٩٨٣) لسنة ٧٦الأحداث رقم (
 المُعدَّل. ١٩٩٦) لسنة ١٢) من قانون الطفل المصري رقم (٩٤، والمادة (٢٠٠٢) لسنة ٤٢٢اللبناني رقم (

  .٥٢٤، ص١٩٨١، القاھرة، ، دون دار نشر١القسم العام، ج –د. أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات  ٢
  .٢٨٤، ص٢٠٠٨، مكتبة السنھوري، بغداد، ٢د. أكرم نشأت إبراھیم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، ط ٣
، ٢٠١٢، مكتبة السنھوري، بغداد، ١د. جمال ابراھیم الحیدري، الوافي في شرح أحكام القسم العام من قانون العقوبات، ط ٤

) من قانون العقوبات بقولھ: "القصد الجرمي ھو ١/ ٣٣شرع العراقي القصد الجرمي في المادة (. وقد عرف الم٣٠٩ص
 توجیھ الفاعل إرادتھ إلى ارتكاب الفعل المكون للجریمة ھادفاً إلى نتیجة الجریمة التي وقعت أو أیة نتیجة جرمیة أخرى".

  ونتیجتھ الجُرمیَّة والعلم بھما، أي أنَّھ القصد العادي ذاتھ.یتحقق القصد الجُرمي العام بإرادة الجاني السلوك الإجرامي  ٥
  .٣٧٦، مصدر سابق، صالقضائیة ١٩٦٣لسنة  ٨٧١٠أنظر قرار محكمة النقض المصریة، طعن رقم  ٦



  ٥١٣  
 

خر یقوّم بالمال، وقد جاء في موجود إذا تقامر الجاني لغرض استحقاق شيء آ
أحكام محكمة النقض المصریة ما یؤید ذلك، إذ ذھبت في أحد قرارتھا "لما كان 

أنھ لا یجوز في  ١٩٥٦لسنة  ١٣٧من القانون  ١٩من المقرر طبقاً لنص المادة 
المحال العامة لعب القمار ذات الخطر على مصالح الجمھور، ویكون صاحب 

من القانون ذاتھ، وكان الربح  ٣٨في محلھ عملاً بالمادة المحل مسؤولاً عما یقع 
الذي یستھدفھ لاعب القمار متحققاً باستحقاق ثمن الطعام أو الشراب لصاحب 
المحل أو بحصولھ على شيء آخر مقوّم بالمال، وكان تمام جریمة لعب القمار لا 

لا بد من ، ولتحقق القصد الجرمي أیضاً ف١یتوقف على قبض ثمن الطلبات فعلاً"
یكون الجاني عالماً بأن القانون یجرم فعلھ ویعاقب علیھ، وعلى ھذا فأن توافر 
ھذین العنصرین لازم لوجود القصد الجرمي، على أن عنصر العلم بأن القانون 
یعاقب على الفعل ھو علم مفترض في حق الفاعل، فلا یقبل منھ الاعتذار بالجھل 

  .٢بالقانون
  جریمة لعب القمار عقوبة: الفرع الثاني

من خلال قراءة نصوص قانون العقوبات العراقي والقوانین المقارنة فیما 
یتعلق بلعب القمار یتضح لنا أن العقوبة المقررة للعب القمار تكون على نوعین: 
عقوبات أصلیة وعقوبات تكمیلیة إضافة إلى التدابیر الإحترازیة، وسوف نتطرق 

  لھا تباعاً:
العقوبة الأصلیة ھي "الجزاء الأساسي للجریمة التي  الأصلیة: أولاً: العقوبات

یقررھا القانون، وتكفي بذاتھا في أغلب الحالات، لتحقیق الأغراض المتوخاة من 
العقاب، یوقعھا القاضي على مرتكب الجریمة محدداً نوعھا ومقدارھا في نطاق ما 

، ٣عند الاقتضاء"ھو منصوص علیھ، وینطق بھا لوحدھا أو مع عقوبة تكمیلیة 
وفي مجال بحثنا فقد حدد قانون العقوبات المقارن لمرتكبي جریمة القمار عقوبتین 
أصلیتین ھما العقوبة السالبة للحریة والغرامة، ففیما یتعلق بالعقوبة السالبة للحریة 
نجد أن قانون العقوبات العراقي فرق بین حالتین، الأولى اعتبر فیھا الجریمة 

ي فأن العقوبة المقررة لھا ھي الحبس؛ فجاء فیھ إذا كان الجاني قد فتح جنحة وبالتال
أو أعد محلاً أو منزلاً للعب القمار فتكون عقوبتھ الحبس لمدة لا تزید على سنة، 

، أما الثانیة فقد اعتبر ٤كذلك الحال بالنسبة لصیارفة المحل، فتلحقھم العقوبة ذاتھا"

                                                        
 .٩٤٠، مصدر سابق، صالقضائیة ١٩٨٢لسنة  ٥٦٠٥أنظر قرار محكمة النقض المصریة، طعن رقم  ١
  .٦٧ق، صد. ضاري خلیل محمود، مصدر ساب ٢
  .٣٠٣د. أكرم نشأت إبراھیم، مصدر سابق، ص  ٣
  المعدل. ١٩٦٩) لسنة ١١١رقم (الم) من قانون العقوبات العراقي ٢،١/ ٣٨٩أنظر المادة ( ٤
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بالحبس البسیط، إذ فرض القانون على كل من فیھا الجریمة مخالفة وعاقب علیھا 
  .١وجد یلعب القمار في محل أعد لذلك الغرض بالحبس مدة لا تزید على شھر

وبعد الإطلاع على القوانین المقارنة، نجد أن قانون العقوبات المصري أشار      
) منھ إلى عقوبة الحبس لكل من أعد مكاناً لألعاب القمار وھیئھ ٣٥٢في المادة (

لدخول الناس فیھ، وكذلك یعاقب بذات العقوبة صیارفة المحل، وبذلك نجد أن 
المشرع المصري لم یحدد العقوبة وانما جعلھا ضمن السلطة التقدیریة لمحكمة 
الموضوع، كما أغفل الإشارة إلى أي عقوبة للمقامر، وقصر العقوبة على صاحب 

وبة إعداد محل للقمار على محل القمار، إلّا أن القضاء المصري قد قاس على عق
) ١٣٧) من القانون (١٩المقامر؛ لاتحاد الغایة ولحظر لعب القمار في المادة (

، فقد جاء في إحدى قرارات محكمة النقض المصریة أنھ: "یعاقب ١٩٥٦لسنة 
المتھمون الثلاث بالحبس لمدة ثلاثة أشھر مع الشغل والنفاذ لوجودھم یلعبون 

  .٢لھذا الغرض"البوكر في محل عام أعد 
) منھ قد حددت ٦٣٣أما فیما یتعلق بقانون العقوبات اللبناني، فنجد أن المادة (     

العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید على سنتین لكل من تولى 
محلاً للمقامرة أو نظم ألعاب مقامرة ممنوعة، سواء في محل عام أو مباح 

تخذ لھذه اللعبة، وكذلك للصرافین ومعاونیھم ولمدیر للجمھور أو في منزل خاص ا
المحل والعمال والمستخدمون، أما فیما یتعلق بالمقامر فلم تحدد لھ عقوبة سالبة 

  ، ھذا ما یتعلق بالعقوبات السالبة للحریة.٣للحریة
، فھي عقوبة تمس بالحقوق المالیة لمرتكب الجریمة، ففي ٤أمّا الغرامة

المشرع العراقي الغرامة كعقوبة أصلیة إضافة إلى الحبس،  جریمة لعب القمار عدّ
كذلك میّز بین الغرامة التي تفرض على صاحب المحل المعد للعب القمار 
وصیارفة المحل (فجعلھا لا تزید على مائة دینار)، وبین الغرامة التي تفرض على 

انون العقوبات ، وھذا ما سلكھ أیضاً ق٥المقامر(فجعلھا لا تزید على خمسین دینار)

                                                        
 المعدل. ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي المرقم (٣/ ٣٨٩أنظر المادة ( ١
في  ، محمد عزمي، موسوعة الفقھ والقضاء والتشریع١٩٧٣لسنة  ٦٠طعن رقم  أنظر قرار محكمة النقض المصریة، ٢

  .٩٤٣، دار محمود، القاھرة، ص٥٤، ع ٩، مجلدالقانون المدني الجدید
) من قانون ٦٣٤أنظر: المادة ( .اكتفى قانون العقوبات اللبناني بفرض الغرامة على المقامر، وبالتالي جعل عقوبتھ مخففة ٣

  المُعدَّل. ١٩٤٣) لسنة ٣٤٠المرسوم الإشتراعي رقم (العقوبات اللبناني الصادر ب
) من ٩١أنظر المادة ("عقوبة الغرامة "ھي إلزام المحكوم علیھ بأن یدفع إلى الخزینة العامة المبلغ المعین في الحكم ...".  ٤

) لسنة ٥٨لمرقم () من قانون العقوبات المصري ا٢٢المعدل، والمادة ( ١٩٦٩) لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم (
 المعدل. ١٩٣٧

یعاقب بالحبس مدة لا  – ١المعدل على: " ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي المرقم (٣٨٩المادة ( تنص ٥
تزید على سنة وبغرامة لا تزید على مائة دینار او بإحدى ھاتین العقوبتین كل من فتح او ادار محلا لألعاب القمار واعده 

س. وكذلك كل من نظم العابا من ھذا القبیل في محل عام او محل مفتوح للجمھور او في محل او منزل اعد لھذا لدخول النا
ویعاقب بالحبس مدة لا تزید على شھر او بغرامة لا تزید على  – ٣ویعاقب بالعقوبة ذاتھا صیارفة المحل.  – ٢الغرض. 

)". وبالتعدیل الجدید أصبحت الغرامة في المخالفات ١ة في الفقرة (خمسین دینارا من وجد یلعب القمار في المحلات المذكور
لا تقل عن خمسون ألف دینار ولا تزید على مئتي ألف دینار، وبالنسبة للجنح لا تقل عن مئتي ألف وواحد ولا تزید على 
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اللبناني بتمییزه بین الغرامة التي تفرض على صاحب المحل المعد للعب القمار 
وصیارفة المحل (التي لا تقل عن مائتي ألف لیرة ولا تزید على ملیوني لیرة)، 
وبین الغرامة التي تفرض على المقامر(والتي لا تقل عن خمسین ألف لیرة ولا 

  تزید على أربعمائة ألف لیرة).
أما بالنسبة لقانون العقوبات المصري، فإضافة إلى الحبس، فقد فرض 
أیضاً الغرامة على صاحب المحل المعد للعب القمار وصیارفة المحل بما لا 

  .١یتجاوز ألف جنیھ
نجد أن قانون العقوبات اللبناني حدد الغرامة كعقوبة منفردة للمقامر 

ائة ألف لیرة، وبالتالي فقد عدّ وجعلھا تتراوح بین خمسین ألف لیرة إلى أربعم
جریمة المقامر مخالفة، بینما لم یعدّ قانون العقوبات المصري لعب القمار جریمة، 
فیما ضمّن قانون العقوبات العراقي كلتا العقوبتین لصاحب المحل المعد للعب 

  القمار وصیارفة المحل وللمقامر أیضاً.
التكمیلیة للعقوبة الأصلیة بھدف  تُضاف العقوبة ثانیاً: العقوبات التكمیلیة:

الحصول على مزید من الردع والاصلاح، كذلك بھدف الوقایة مستقبلاً من 
الجریمة، وھي لا تُفرض على المحكوم علیھ إلّا إذا نص علیھا القاضي صراحةً 

، وفي جریمة لعب القمار تتجسد العقوبات التكمیلیة بما حدده المشرع ٢في حكمھ
المصري واللبناني، من مصادرة النقود المُتحصلة من المقامرة  العراقي والقانون

  والأدوات التي استخدمت في اللعب.
) من المادة ٥أعطى المشرع العراقي في الفقرة ( ثالثاً: التدابیر الاحترازیة:

) من قانون العقوبات العراقي للمحكمة سلطة تقدیریة في إغلاق المحل الذي ٣٨٩(
لا تزید على سنة من عدمھ، ونرى أن للمحكمة أن تغلق أعد للعب القمار مدة 

المحل إذا كان قد أعد للعب القمار منذ البدایة، أما اذا كان الغرض من إعداده 
وفتحھ شيء آخر غیر لعب القمار، كالسكن مثلاً، ووجد فیھ من یلعب القمار، 

انون العقوبات فتكتفي بمصادرة ما یتعلق بألعاب القمار دون إغلاقھ، أما بالنسبة لق
) منھ إلى إغلاق أو إقفال المحل المعد للعب ٦٣٣اللبناني فقد أضاف في المادة (

القمار تدبیر احترازي آخر، ألا وھو منع الإقامة، وطرد الأجنبي الى خارج البلاد 
الخاص بالمحلات العامة  ١٩٥٦) لسنة ٣٧١اللبنانیة، أما فیما یتعلق بالقانون رقم (

) منھ بین حالتین، فإذا كان صاحب المحل قد حكم ٣٦ت المادة (المصري، فقد میز

                                                                                                                                         
تدخل ضمن السلطة التقدیریة ملیون دینار، وفي الجنایات لا تقل عن ملیون وواحد دینار ولا یزید عن عشرة ملایین دینار، و

المعدل والقوانین  ١٩٦٩) لسنة ١١١) قانون تعدیل الغرامات الواردة بقانون العقوبات المرقم (٢للمحكمة. أنظر: المادة (
 .٢٠١٠) لسنة ٦الخاصة الأخرى، رقم (

  المعدل. ١٩٣٧) لسنة ٥٨) من قانون العقوبات المصري المرقم (٣٥٢أنظر: المادة ( ١
، العاتك لصناعة الكتاب، ٢حسین الخلف، د. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، طد. علي  ٢

  .٤١٥، ص٢٠١٠القاھرة، 
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علیھ بجریمة لعب القمار منذ أقل من سنتین فالقاضي مُلزم بأن یحكم بأغلاق محلھ 
لمدة ثلاث أشھر، أما إذا كان المتھم قد ارتكب الجریمة لأول مرة أو كان قد مضى 

بإغلاق محلھ لمدة لا تزید على ارتكابھا مدة تزید على سنتین، فللقاضي أن یحكم 
  على شھرین.

  الخاتمة
توصلنا في نھایة بحثنا إلى جملة من الاستنتاجات وضعنا في ضوئھا عدة  

  مقترحات، سنجملھا في الآتي:
  أولاً: الاستنتاجات:

إن الشریعة الإسلامیة قد أولت القمار أھمیة كبیرة؛ إذ تناولھ القرآن الكریم  -١
ت، وكذلك السنة النبویة، ولم یخالف الاجماع ما بالتحریم في آیاتھ المُحكما

ذھب إلیھ القرآن الكریم والسنة، كذلك وضع الفقھاء المسلمین عقوبات 
تعزیریة للمقامرین؛ إذ أمروا بمصادرة الآلات التي تستخدم في القمار 

 وكذلك الأموال المعدة للقمار.
ار على عكس لم یأتِ قانون العقوبات العراقي بتعریف لجریمة لعب القم -٢

ما ذھب إلیھ المشرعان المصري واللبناني. واستطعنا تعریف القمار بأنھ 
كل مخاطرة تقوم على الحظ لا المھارة وتكون الغایة منھا تحقیق الربح 

 السریع.
إن القمار الإلكتروني لا یقل خطورة عن القمار العادي، بل یفوقھ خطورة؛  -٣

 أنھ یقع في مواقع افتراضیة. لأن السیطرة علیھ تكون أكثر صعوبة، بحكم
لا یشترط في وقوع الجریمة أن یحصل الربح المادي للمقامر، فبمجرد  -٤

تحقق السلوك المادي وھو لعب القمار تقع الجریمة؛ لأنھ كان قاصداً تحقق 
 الكسب.

تضمن القانونان العراقي واللبناني عقوبات بسیطة على المقامر، مقارنةً  -٥
القمار والصیارفة، إذ فرق كلاً منھما بین  بما فرضتھ على أصحاب محال

جریمة ھؤلاء من حیث جسامتھا، فعدّ كلاھما المقامرة مخالفة ووضعا لھا 
عقوبة مخففة، فیما عدّ كلاھما جریمة أصحاب محال القمار والصیارفة 
جنحة وبالتالي تشددا في عقوبتھا، بینما لم یعدّ قانون العقوبات المصري 

إلّا أن القضاء المصري قد قاس على عقوبة إعداد لعب القمار جریمة، 
محل للقمار على المقامر؛ لاتحاد الغایة ولحظر لعب القمار في المادة 

 .١٩٥٦) لسنة ١٣٧) من القانون (١٩(
 أغفل واضعي التشریعات العقابیة تجریم لعب القمار الإلكتروني. -٦
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  ثانیاً: المقترحات:
خاص بالقمار كما ھو الحال  نوصي المشرع العراقي بأن ینظم قانون -١

بالنسبة للقوانین المقارنة؛ وذلك لغرض الحد من الانتشار الواسع لھذه 
 اللعبة في الوقت الحالي.

على المشرع العراقي تحدید تعریف للقمار أسوة بغیره من مشرعي  -٢
القوانین المقارنة، وكذلك وضع أمثلة لھذه الألعاب لغرض تسھیل المھمة 

 طبیق النص.على القاضي عند ت
لا بد من وضع نصوص قانونیة خاصة بتجریم لعب القمار الإلكتروني، لا  -٣

 سیما وأنھ لا یقل خطورة عن جریمة لعب القمار العادي.
  المصادر

  القرآن الكریم
  أولاً: الكتب العامّة:

، دار صادر ١٠أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مجلد  -١
 .٢٠٠٣شر والتوزیع، بیروت، للطباعة والن

 ه.١٤١٤، دار الاندلس، السعودیة، ١ابن القیم، كتاب الفروسیة، ط -٢
 ابن تیمیة، الفتاوى الكبرى، دار المعرفة، بیروت، دون تاریخ نشر. -٣
ابن عطیة الغرناطي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، مطابع الأھرام التجاریة،  -٤

 قلیوب، مصر، دون تاریخ نشر.
، مؤسسة ٢د. أحمد محي الدین، سوق الأوراق المالیة وآثارھا الإنمائیة في اقتصاد إسلامي، ط -٥

 ه.١٤٠٩دلّة البركة، جدّة، 
، مكتبة الكلیات ١برھان المالكي، تبصرة الحكام في اصول الاقضیة ومناھج الاحكام، ط -٦

 ه.١٤٠٦الأزھریة، القاھرة، 
، مؤسسة مطبوعاتي إسماعیلیان، ٢والحرام، ط جعفر الحلي، شرائع الاسلام في مسائل الحلال -٧

 إیران، دون تاریخ نشر. –قم 
حسن الشاذلي، نظریة الشرط في الفقھ الإسلامي، دار الاتحاد العربي للطباعة، القاھرة، دون  -٨

 تاریخ نشر.
، شركة ١حمید رضا الداوودي، تحدیات النمو والعولمة في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، ط -٩

 لطباعة، القاھرة، دون تاریخ نشر.نھر النیل ل
 .١٩٨٢خلیل إبراھیم رسول، كامل علوان أحمد، مبادئ في علم النفس، دون دار نشر، بغداد،  -١٠
 ه.١٤١٣، دار القلم، دمشق، ١رفیق یونس المصري، المیسر والقمار، ط -١١
یاض، ، كنوز أشبیلیا للنشر والتوزیع، الر١حقیقتھ وحكمھ، ط –سلیمان أحمد بن ملحم، القمار  -١٢

 ه.١٤٢٩
، مطبعة السعادة، الجیزة، مصر، ١سلیمان محمد أحمد، ضمان المتلفات في الفقھ الإسلامي، ط -١٣

 ه.١٤٠٥
، مؤسسة الأعلمي ١الشیخ الصدوق محمد بن علي القمي، من لا یحضره الفقیھ، ج -١٤

 .١٩٨٦للمطبوعات، بیروت، 
المالیة المعاصرة، بحث عبد الرحیم عبد الحمید الساعاتي، المضاربة والقمار في الأسواق  -١٥

 .٢٠٠٧، ١منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزیز، جدّة، عدد
 ه.١٤٠٥عبد االله الانصاري، الجامع لأحكام القران، دار احیاء التراث العربي، بیروت،  -١٦
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عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي،المغني، دار ھجر للطباعة والنشر،القاھرة، بلا تاریخ  -١٧
 نشر.

 ، دار الكتب العلمیة، بیروت، دون تاریخ نشر.٢ن الكاساني، بدائع الصنائع، طعلاء الدی -١٨
 ه.١٤٢٠، دار احیاء التراث العربي، بیروت، ٣التفسیر الكبیر، طفخر الدین الرازي،  -١٩
، مطبعة دار العروبة، الكویت، ١محمد بلتاجي، عقود التأمین من وجھة الفقھ الإسلامي، ط -٢٠

١٩٨٢. 
، مؤسسة الرسالة، بیروت، ٨ي القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جمحمد بن أحمد الأنصار -٢١

 دون تاریخ نشر.
، ٢محمد بن الحسن الحر العاملي، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، ج -٢٢

 ه.١٤١٤مؤسسة آل البیت علیھم السلام لإحیاء التراث، قم ــــــ إیران، 
 دار التونسیة للنشر، دون تاریخ نشر.محمد بن مسعود البغوي، معالم التنزیل، ال -٢٣
 ه.١٤٠١، دار الفكر، دمشق، ٢محمد سعید رمضان، محاضرات في الفقھ المقارن، ط -٢٤
د. محمد عبد اللطیف الفرفور، عقود التأمین وإعادة التأمین في الفقھ الإسلامي (دراسة مقارنة  -٢٥

 .١٩٨٦، ٢، ج٢بالفقھ الغربي)، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، جدّة، عدد
 ه.١٣٧٢، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ١محمود القاسمي، محاسن التأویل، ط -٢٦
 ه.١٤١٦إیران،  –، دار الحكمة، قم ١مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، ط -٢٧

  ثانیاً: الكتب الخاصّة:
، دون دار نشر، القاھرة، ١القسم العام، ج –د. أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات  -١

١٩٨١. 
، مكتبة السنھوري، ٢أكرم نشأت إبراھیم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، ط د. -٢

 .٢٠٠٨بغداد، 
، مكتبة ١د. جمال ابراھیم الحیدري، الوافي في شرح أحكام القسم العام من قانون العقوبات، ط -٣

 .٢٠١٢السنھوري، بغداد، 
سة مقارنة)، المؤسسة الجامعیة القسم العام (درا –د. سمیر عالیة، شرح قانون العقوبات  -٤

 .٢٠٠٢للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
 .١٩٨٣، دار الفكر العربي، القاھرة، ١سید البغال، الجرائم المخلة بالآداب فقھاً وقضاءً، ط -٥
، دون دار نشر، ١القسم العام، ط -ضاري خلیل محمود، البسیط في شرح قانون العقوباتد.  -٦

 .٢٠٠٢بغداد، 
، ٢ین الخلف، د. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، طد. علي حس -٧

 .٢٠١٠العاتك لصناعة الكتاب، القاھرة، 
، العدد ٩، مجلدفي القانون المدني الجدید محمد عزمي، موسوعة الفقھ والقضاء والتشریع  -٨

 ، دار محمود، القاھرة.٥٤
، دار النھضة العربیة، ١٠القسم العام، ط –ات د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوب -٩

 .١٩٨٣القاھرة، 
  ثالثاً: الدوریات والمجلات:

منیر الشدیاق، ألعاب مشروعة لأسباب اقتصادیة وسیاحیة، مقال منشور في مجلة الأمن العام،  -
 .٢٠١٨، ٥٨بیروت، عدد

  رابعاً: الأنظمة والقوانین:
 العراقیة -١
 .المعدّل ١٩٦٩) لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي المرقم (  -  أ

 المُعدَّل. ١٩٨٣) لسنة ٧٦انون رعایة الأحداث العراقي رقم (ق   - ب
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المعدل والقوانین  ١٩٦٩) لسنة ١١١قانون تعدیل الغرامات الواردة بقانون العقوبات المرقم (   - ت
  .٢٠١٠) لسنة ٦الخاصة الأخرى رقم (

 العربیة -٢
 ل.المعدّ ١٩٣٧) لسنة ٥٨قانون العقوبات المصري رقم (  -  أ

 المُعدّل. ١٩٤٣) لسنة ٣٤٠قانون العقوبات اللبناني الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم (   - ب
 .١٩٩١) لسنة ١٤٢قرار تنظیم الترخیص بألعاب التسلیة في لبنان رقم (   - ت
 .١٩٩٥) لسنة ٦٩١٩لمرسوم اللبناني رقم(ا   - ث
 المُعدَّل. ١٩٩٦) لسنة ١٢قانون الطفل المصري رقم (   - ج
) لسنة ٤٢٢داث المُخالفین للقانون أو المُعرضین للخطر اللبناني رقم (قانون حمایة الأح   - ح

٢٠٠٢. 
  خامساً: المجامیع القضائیة:

  القضائیة. ١٩٥٩، ١٩٦٨، لسنة ٢مجموعة أحكام محكمة النقض المصریة، جنائي، ع  -
  سادساً: المواقع الإلكترونیة:

شبكة الإنترنیت في الموقع  طھ العزاوي، الكازینو الإلكتروني في العراق، بحث مُتاح على -١
 .http://www.arbiancasino.comالإلكتروني: 

نجلاء الطائي، اقبال متزاید على نوادي القمار في العراق، مقال مُتاح على شبكة الإنترنیت في الموقع 
  . http://www.arabstoday.netالإلكتروني:  
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